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بين صعوبات التطبيق وأفاق المواجھة التشريعية  الجزائري التشريع العمراني
  المستقبلية

  عبد المومن صغير                            
  جامعة الجي�لي اليابس سيدي بلعباس

  :ملخص المقال

تلعب سياسة التخطيط العمراني دورا ھاما وبارزا في مجال تحقيق ذلك التطور         
والتحضر،لذلك تسھر جميع الدول سواء المتطورة أو المتخلفة من أجل وضع مقاييس 
تستجيب لھا البنايات بغية إظھار الوجه الحسن لھا، ومتى كانت تلك السياسة دقيقة ومحكمة 

والعكس بالنسبة لحالة الدول المتخلفة أين يظھر .ا متطور التنظيم، كان مستوى العمران فيھ
  . الفوضى العمرانية والشتات لغياب تلك السياسة 

ومما L شك فيه أنه L يمكن لسياسة التخطيط العمراني أن تحقق أھدافھا، وL يمكن أن       
، إL إذا استند  تكون أداة تغيير وتحسين وإص�ح البنية العمرانية سواء الحضرية أو الريفية

، وھو ما يشكل في )في ذلك على تشريعات وقوانين ملزمة وحاسمة تضعه موضع التنفيذ
اSخير البعد التشريعي أو القانوني لتلك السياسة ، التي تعد جزء L يتجزأ وL غنى عنه في 

  .منظومة السياسة العمرانية داخل أية دولة

; Résumé de l’article 

       la politique de planification urbaine a conduire un rôle important 
et prépondérant dans la réalisation de ce développement et de 
l’urbanisation, il assure tous les pays, qu'ils soient développés ou sous-
développés pour l'élaboration de normes répondant aux bâtiments afin 
de montrer le visage Hasan, et quand était que l'organisation du 
tribunal politique minutes, le niveau d'urbanisation où sophistiqué .  

       Et vice- Dans le cas des pays sous-développés où le chaos semble 
diaspora urbaine à l'absence d'une telle politique. 

      Il ne fait aucun doute qu'il ne peut pas être la politique de 
planification urbaine pour atteindre leurs objectifs , et ne peut pas être 
un changement d'outil , d'améliorer et de réformer urbaine , que ce soit 
en milieu urbain ou rural, mais si on se base sur la législation et les 
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lois contraignantes et décisive mettre en œuvre ), qui est dans la 
dernière dimension législative ou juridique de cette politique , qui est 
une partie intégrante et indispensable dans le système de la politique 
urbaine dans n'importe quel pays. 

 :الكلمات المفتاحية

البناء  -المواجھة التشريعية المستقبلية - البنايات غير الشرعية –التخطيط العمراني  
  الفوضوي 

  : مقدمة

يعتبر العمران المرأة العاكسة لتحضر الدولة، إذ بموجبه يتبين مدى تطورھا ومستوى       
  الحضارة فيھا 

 المقدمة،مقولته الشھيرة في كتاب  في ابن خلدونوھو ما جاء على لسان الع�مة 
  ).أول صنائع حضارة العمران وأقدمھا(حينما وصف التعمير بأنه 

وتلعب سياسة التخطيط العمراني دورا ھاما وبارزا في مجال تحقيق ذلك التطور 
من أجل وضع مقاييس  والتحضر،لذلك تسھر جميع الدول سواء المتطورة أو المتخلفة

تستجيب لھا البنايات بغية إظھار الوجه الحسن لھا، ومتى كانت تلك السياسة دقيقة ومحكمة 
والعكس بالنسبة لحالة الدول المتخلفة أين .، كان مستوى العمران فيھا متطور )01(التنظيم

  .يظھر الفوضى العمرانية والشتات لغياب تلك السياسة 

L شك فيه أنه L يمكن  ومما Lيمكن لسياسة التخطيط العمراني أن تحقق أھدافھا، و
أن تكون أداة تغيير وتحسين وإص�ح البنية العمرانية سواء الحضرية أو الريفية ، إL إذا 

، وھو ما )02(استند في ذلك على تشريعات وقوانين ملزمة وحاسمة تضعه موضع التنفيذ
ي لتلك السياسة  التي تعد جزء L يتجزأ وL غنى يشكل في اSخير البعد التشريعي أو القانون

  . عنه في منظومة السياسة العمرانية داخل أية دولة

تتجلى أھمية القوانين والتشريعات التخطيطية العمرانية في تنظيم وتلبية احتياجات 
المجتمع واSفراد معا وذلك بما يحققه من عوامل المنفعة العامة والخاصة معا وفق إطار من 

لتوازن بين متطلبات المجتمع واSفراد، فھي بمثابة حجر الزاوية لتحقيق بيئة عمرانية ا
كما تعمل التشريعات على ضبط وتنظيم أعمال ونشاطات المباني واحترام .مستدامة للمجتمع

ومن بين المشاكل    )03(حقوق الجوار، وتحقيق الصحة العامة واSمن والراحة والس�مة
الت تعاني منھا منظومة السياسة التخطيط العمراني لدى الدول النامية العالقة التي ما ز

والجزائر من بين ھذه الدول اSكثر تضررا بھا، حيث ظاھرة البنايات غير الشرعية، 
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انتشرت بشكل واسع وخطير ، وبالتالي أصبح القضاء على ھذه الظاھرة غير المقبولة 
الذي يقوم على تحديد أھداف ھذه ا`ستراتيجية مرھون بإتباع أسلوب التخطيط ا`ستراتيجي، 

على المدى البعيد والمدروس ، مثل ما ھو الشأن بالنسبة للدول المتطورة والرائدة في ھذا 
المجال، والتي نجحت إلى حد بعيد في التطور الحضاري والعمراني بشكل مبھت، وتتشكل 

  :   عية بإتباع أسلوبين ھذه ا`ستراتيجية في مجال القضاء على البنايات غير الشر

ويتم ذلك التدخل قبل كل شيء بقطع و صد اSسباب التي : أسلوب التدخل الوقائي  -
أنتجت ھذا النوع من البنايات ، وذلك عن طريق رقابة استعمال اSرض  وإنتاج الصالح منھا 

بإتباع سياسة للتعمير ، وكذا تطھير سندات ملكيتھا لتمكين من اSفراد من البناء، كما يتعين 
تھتم بالخصوص بشريحة الفقراء ، وذوي الدخل المحدود عن طريق اLھتمام بتنمية إنتاج 
السكنات اLجتماعية ، ووضع معايير قانونية أكثر صرامة تحقق التوازن والعدل في 

  .اLستفادة من ھذه السكنات وإقصاء عوامل الشعور بالتھميش 

إلى التدخل `يجاد حل لhوضاع القائمة من  وھو يھدف: أسلوب التدخل الع@جي  -
، أو إدماج  )04(البنايات غير الشرعية إما بالھدم وا`زالة ، وھو أقدم الحلول وأكثرھا تطرفا

البناية غير الشرعية ضمن ا`طار العمراني المنظم بأخف اSضرار، وفي إطار تحقيق ذلك 
ضرورة اجتناب حل الھدم واعتراف بادرت الجزائر من خ�ل وزارة السكن والعمران إلى 

سمي، بسياسة امتصاص السكنات  1998بسلبية ھذه الطريقة من خ�ل برنامج أعدته سنة 
وأمام الفوضى العمرانية العارمة التي عصفت بالوجه العمراني خ�ل السنوات الھشة   

ر الشرعية ، القليلة الماضي، بادرت الدولة الجزائرية إلى إصدار قانون تسوية البنايات غي
وخاصة الفوضوية منھا ، وغير مطابقة للمواصفة الدولية بشأن معايير سياسة التخطيط 

 1962العمراني، على غرار باقي قوانين وتشريعات البناء والتھيئة والتعمير منذ اLستق�ل 
 ،2013- 07- 20إلى غاية صدور ھذا القانون الذي كان يھدف إلى تسوية كامل البنايات قبل 

ولكن على الرغم من استحداث ھذا القانون، وانقضاء خمس سنوات من إصداره، لم يحقق 
  .اSھداف المسطرة والمرجوة منه 

يمكن طرح ا`شكالية الرئيسية لھذه الورقة البحثية على  ذكره،وعلى ضوء ما سبق 
ية في إلى أي حد نجحت الجزائر في وضع حد لمشكلة البنايات غير الشرع -: النحو التالي 

  الجزائر ؟ وما ھو الوضع القانوني للبنايات غير الشرعية في الجزائر؟
  : التساؤLت الفرعية التالية الرئيسية،تندرج ضمن ھذه ا`شكالية 

ما ھي أھم التشريعات التي نظمت قطاع البناء والتعمير في الجزائر ؟ ما ھي  -  
جب تلك التشريعات؟ ما ھي أسباب فشل اSدوات القانونية لتسوية البنايات غير الشرعية بمو

وقصور وعدم فعالية قوانين البناء والتعمير عن تسوية البنايات غير الشرعية في الجزائر؟ 
  وما ھي أھم الصعوبات والعراقيل التي حالت دون تحقيق ذلك؟ 
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ما ھي اnليات القانونية الجديدة والفعالة التي استحدثتھا للقضاء على ھذا المشكل أو 
كن استحداثھا مستقب� للتنبؤ بحلول واقعية ملموسة لمشكل البنايات غير الشرعية ؟ وما يم

  ھي رؤيتھا المستقبلية إزاء ذلك ؟

أھم التشريعات القانونية المنظمة لقطاع البناء والتعمير في الجزائر  :المحوراCول
  2008-1962من 

تنظيم حياة وسلوكيات  تلعب القوانين والتشريعات الوطنية للدولة دورا ھاما في
اSفراد وتنظيمھا داخل المجتمع، والقانون في حد ذاته يتشكل من مجموعة القواعد القانونية، 
ومن خصائص ھذه اSخيرة أنھا قاعدة تتعلق بالسلوك اLجتماعي، ويعني ذلك أنه ما من 

 L واقتضت منه تنظيمھا وفق قاعدة معينة، ومما Lشك فيه أن سلوك معين داخل المجتمع إ
البناء والتعمير ھو أحد السلوكيات اSفراد التي تقتضي تنظيمھا وفق قواعد تحكمھا وتضبطھا 

  .من خ�ل قوانين وتشريعات عمرانية

وتمثل التشريعات المتعلقة بالعمران  والمعايير الدولية الخاصة بالتخطيط العمراني 
تنظيم ع�قة ا`نسان ببيئته أھمية بالغة في ضبط العملية التخطيطية والتصميمية، و

  .)17(المكانية،وكيفية تعامله مع محيطه بما يخدمه ذاتيا ويحسن البيئة التي يعيش ويعمل فيھا

وتعتبر التشريعات التخطيطية أو التشريعات المنظمة للعمران كما يطلق عليھا 
، وذلك البعض في الوقت الحاضر من اSدوات اSساسية والمؤثرة على مستوى تحضر الدول

لما تفرضه من ضوابط ومعايير تھدف إلى اLرتقاء بمستوى العمراني، وبما يحققه من 
بن خلدون من خ�ل مقولته اSغراض التنموية المختلفة ، وھذا ما أشار إليه الع�مة ا

إن الحضارة مفسدة للعمران، من حيث وصولھا إلى مرحلة النزوع نحو ا`سراف : (الشھيرة
مما ...والمنافسة على تسخير المجتمع نحو مشاريع فردية  ة بالعمران،والترف والمطاول

  ...).يؤدي إلى فساد اSخ�ق، وتمزق المجتمع 

بقيم الحقوق والواجبات  )18(إن العمران الحقيقي يبدأ من فكر ا`نسان وتنمية وعيه
فاسد العمرانية، ولو فقدت ھذه اSحكام والمبادئ قيمتھا Sصبحت مھمة العمران من م

اSرض والحضارة وجلب الظلم وانتھاك حقوق اSفراد بدل تحقيق التطور واLزدھار 
  .والعدالة

وعلى الرغم من أن الكثير من الدول تقوم على مجموعة النظم والقوانين تشمل أكثر 
، إL أن بعض الدول )الخ ...كالقانون المدني والتجاري  وغيرھا (فروع القانون الرئيسية 

امية تفتقر إلى منظومة تشريعية التي تشكل المرجعية القانونية للتنظيم والتحكم وخاصة الن
أو أنھا ،بعملية البناء والتعمير أو بسياسة التخطيط العمراني بشكل عام بكافة مستوياتھا

  .تحتوي على تشريعات ولكنھا قاصرة في مجال العمران والبناء 
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لتسوية البنايات غير الشرعية في  قبل الحديث عن مدى كفاية التشريعات الوطنية
الجزائر، L بد من وقفة حول أھم المحطات التشريعية التي نظمت قطاع البناء والتعمير في 

ومن ثم .2008إلى غاية أخر صدور أخر قانون نظم ھذا القطاع لسنة  1962الجزائر منذ 
  .تحديد أسباب عدم فعالية قوانين البناء والتعمير

  : 1962أسلوب التسيير الذاتي لسنةقانون  -01   

لuدارة  )16(اعتمدت الجزائر في بداية اSمر أسلوب التسيير الذاتي كطريقة عفوية      
،حيث تولى ھذه المھمة نفر من عمال المزارع  )17(اSم�ك الشاغرة التي تركھا المعمرون

اف المؤقت بھذا النوع من وبشكل تلقائي ، وأمام ھذا الوضع لم تجد الدولة آنذاك سوى اLعتر
، حيث منح Sولئك  1962-10- 22المؤرخ في  62-02التسيير بمقتضى المرسوم رقم 

العمال الحق في استعمال واستغ�ل العقارات الف�حية التي استولوا عليھا عقب رحيل 
المعمرين ، وحتى L تستغل ھده العقارات في عملية المضاربة أصدرت الدولة المرسوم 

الذي منع بيع اSم�ك الشاغرة واعتبر جميع  1962-10- 23المؤرخ في  103-62
وفي . المعام�ت العقارية المبرمة في ھذا الشأن من تاريخ اLستق�ل إلى يوم صدوره باطلة

، أصدرت مراسيم تباعا لضبط قواعد التسيير الذاتي بشكل  1963مارس  23- 18-22
لفة بعملية التسيير الذاتي وع�قتھا با`دارة قانوني أكثر تنظيما، وبينت اSجھزة المك

إنشاء الديوان  1963- 03-18المؤرخ في  63- 90المركزية ، كما تم بمقتضى المرسوم رقم 
كھيأة وصاية على المزارع المسيرة ذاتيا ، وقد فشل ھذا النظام ، )الوطني لuص�ح الزراعي

المسيرة ذاتيا ، بوجود مدير معين في تنظيم المزارع )  (O.N.R.Aبسبب وجود اLزدواجية
من طرف الوصاية إلى جانب أجھزة مزارع التسيير الذاتي فقد كرس التبعية البيروقراطية 
لجھة الوصاية، وأفقد أجھزة التسيير بالمزارع حرية المبادرة وسرعة اتخاذ القرار وبالتالي 

بير ، اSمر الذي دفع فشل ھذا النظام وانخفضت مردودية المزارع المسيرة ذاتيا بشكل ك
  .بالدولة للبحث عن نظام أخر كبديل

  : 1971صدور قانون الثورة الزراعية لسنة  -02

 73-71رقم وھكذا على أنقاض نظام التسيير الذاتي تم بعث قانون الثورة الزراعية     
)  ر اCرض لمن يخدمھا شعا(الذي جاء حام� في مادته اSولى  1971-11- 08المؤرخ في

وھدفه تحديث الف�حة ، وتحجيم دور البرجوازية المحلية والقضاء على استغ�ل ا`نسان 
Sخيه ا`نسان عن طريق ما عرف في عھد اLستعمار بنظام الخماسة بإعادة توزيع 

  . اSراضي على الف�حين المعدمين مع توطينھم في قرى اشتراكية

صندوق الثورة الزراعية بموجب نفس اSمر وفي سبيل تحقيق ھذه اSھداف تم إنشاء      
لتدمج فيه اSراضي الف�حية التابعة لhم�ك الوطنية أليا ، في حين يتم اLعتماد على  71-73

أداة التأميم `دماج أجزاء معينة من الملكيات الخاصة، فمبدأ اSرض لمن يخدمھا يرتبط 



دفاتر البحوث العلمية                                                                                              42 
 

وعلى ھذا اSساس تكون الحيازة غير مباشرة باLستغ�ل الشخصي المباشر للعقار الف�حي، 
بل L بد  من ممارسة فعلية ، فا`ھمال  كافية ، حسب ھذا المبدأ للمحافظة على حق الملكية،

، كما )18(المتعمد من المال اSصلي لhرض أو التغيب عنھا ينجز عنه سقوط حق الملكية
  .  لي وحاجتهتسقط الملكية في حال تأميم الجزء الفائض عن قدرات المالك اSص

وكان  ،1971-11-08المؤرخ في  73- 71صدر ھذا القانون بموجب اSمر رقم  لذلك    
وتحقيق التوازن بين القطاع العصري  اSراضي،يھدف إلى التحكم في ظاھرة تجزئة 

  :والتقليدي في الوسط الريفي، وقد تضمن العديد من المبادئ تتلخص أھما فيما يلي 
  . تحديث وعصرنة القطاع ألف�حي والريفي -أ

  .والقضاء على الملكية اLستغ�لية لحساب الدولة الزراعية،تحديد الملكية الخاصة  - ب
  .الف�حينووسائل ا`نتاج على  اSراضي،تحقيق المساواة عن طريق إعادة توزيع  - ج
القانون وبط�ن ما  حظر المعام�ت العقارية الواردة على اSراضي الزراعية بعد نشر -د

  .1965-07- 05سبقه بأثر رجعي يمتد إلى 

  : 1974صدور قانون اMحتياطات العقارية لفائدة البلديات لسنة -03

كأداة لترسيخ السياسة العقارية  1974- 02-20المؤرخ في  26-74صدر اSمر رقم     
للدولة في تلك المرحلة في المجال الحضري وبموجبه ألزمت البلديات بتكوين احتياطات 
عقارية من اSراضي مھما كان طابعھا القانوني ضمن النطاق العمراني ،وقد أحدث ھذا 

تم العمل به  القانون تغيرات جذرية جوھرية في الملكية العقارية بالمناطق الحضارية عندما
، حيث أوجب ھذا اSمر تحويل اSراضي الواقعة في المدن  1974-03-05ابتداء من 

والمناطق العمرانية أو القابلة للتعمير إلى البلديات عبر إتباع إجراءات أساسية ، تتمثل في 
مسح العقارات التي تدخل ضمن اLحتياطات العقارية ، وتخصيص مساحات ضمن ھذه 

لتوسعات العمرانية الضرورية في المدى القريب والمتوسط ، با`ضافة اLحتياطات ل
سنة أخذا بالحسبان مدى  25للمشاريع المرتقب إنجازھا مستقب� في اSمد البعيد حتى حدود 

  .توسع كل مدينة وحجم السكان المرتقب في تلك الفترة

د تدمج ضمن ثم تقوم مصلحة أم�ك الدولة بتقدير مبلغ التعويض عن كل أرض ق   
بعد ھذا يتوجب على المجلس الشعبي البلدي التداول بشأن العقارات  ،اLحتياطات العقارية

، التي تقرر إدماجھا، و تحال المداولة على الوالي للمصادقة عليھا باعتباره السلطة الوصية
ض بعد كل ھذه ا`جراءات يصدر قرار الدمج ضمن اLحتياطات العقارية و يحدد فيه التعوي

  .المقدر لذلك، ثم يتم تسجيل ذلك القرار و شھره في مصلحة الشھر العقاري

بعد كل ھذه ا`جراءات تنتقل ملكية العقارات المدمجة في اLحتياطات العقارية إلى      
البلدية التي توجد في نطاقھا، و يكون لھذه اSخيرة أن تقوم ببيعھا إلى مؤسسات عامة أو 
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و L يتم البيع في كل أحوال ، )19( ضيه مصالح التنمية في كل فترةلصالح الخواص حسبما تق
  .إL بعد تھيئة اSرض و تجزئتھا إلى قطع للبناء و تحديد اSسعار

 11كما أن كل عملية بيع يجب أن يتم بشأنھا إجراء مداوLت حسبما نصت عليه المادة       
مداولة من المجلس الشعبي حيث أوجبت أن يكون كل بيع موضوع . 76/27من المرسوم 

مبدأ نقل ملكية اSرض، العناصر المكونة لملف نقل الملكية و : البلدي الذي يبدي رأيه حول
Lسيما ثمن البيع، المخطط، و دفتر الشروط الذي يحتوي لزوما على التصاريح بالمقرر الذي 

حالة اSم�ك و  رخص بموجبه نقل الملكية و كذا الشروط المتعلقة با`شھار، بيان نوع و
  .أصل الملكية و غيرھا من البيانات

والذي جاء بمناسبة تطبيق اSمر السابق  1976لسنة  76/27والجدير بالذكر أن المرسوم     
أخضع عمليات البيع إلى قواعد ا`شھار ا`داري، أما ا`شھار العقاري لھذه  26- 74رقم 

تأسيس السجل العقاري با`ضافة لقانون المتعلق ب 75/74التصرفات فقد نص عليه المرسوم 
التوثيق و القانون المدني، با`ضافة لنصوص أخرى أوجبت الرسمية و الشھر في نقل 

و عليه ففي كل اSحوال فإن كل تصرف في مثل ھذه العقارات دون مراعاة . الملكية العقارية
  ...لكية العقاريةقواعد الشھر العقاري يعتبر باط� و L يرتب أي أثر بخصوص نقل الم

  :ويقوم ھذا القانون على مجموعة من اSسس أھمھا   

-02فطبقا للمواد تحديد الملكية الخاصة لNفراد الواقعة في النطاق العمراني للبلدية ، -أ  
من قانون اLحتياطات العقارية يتم إدماج جميع اSراضي الواقعة في المحيط  05-06

قانونية سواء كانت تابعة Sم�ك الدولة والجماعات المحلية أو العمراني مھما كانت طبيعتھا ال
أم�كا وقفية ، أو أم�كا للخواص التي L يعترف بھا إL في حدود اLحتياجات العائلية 
والمھنية ، وما زاد عن ذلك يدمج مقابل تعويض محدد قانونا L يتناسب مع الملكية المنزوعة 

نونية واضحة تتم بمجرد تحديد النطاق العمراني البلدي بموجب عملية تفتقد إلى شرعية قا
وغير  المتضمن، 1967-01- 18المؤرخ في  24- 67اCمر رقم من  156الدائم طبقا للمادة 

  .القانون البلدي ، والذي استعيض عنه بمخطط تعمير مؤقت مطاط«élastiqué» ثابت

يترتب عن : تجميد التصرفات العقارية وحق البناء واحتكار البلدية للمعام@ت العقارية -ب
تحديد مخطط التعمير البلدي أثران باعتبار موقع اSرض منه، ففي داخله يمنع اSفراد من 
التصرف في أراضيھم لفائدة الغير ، ونستثني من ھذا المنع البلدية باعتبارھا الفاعل الوحيد 

كر عملية اLكتساب والتنازل وتھيئة اSراضي وتجزئتھا بھدف القضاء على الذي يحت
المضاربة والتحكم في ميدان البناء ، وتكوين اLحتياطات ال�زمة Lستقبال اLستثمارات ، 

  .أما في خارجه فتبقى اSراضي مقيدة ومشمولة بارتفاق عدم البناء
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  :جزئة اCرض المتعلق برخصة البناء ورخصة ت 67- 75اCمر  -04

وقد ألزم كل شخص يرغب ببناء مكان للسكن أو غيره  ،1975-09- 26صدر ھذا اSمر في 
  :باستثناءبما في ذلك تغيير الواجھة أو ھيكل البناية بالحصول على ترخيص مسبق بالبناء 

والبلديات المرتبة في  ساكن، 2000أعمال البناء الواقعة في البلديات التي يقل سكانھا عن  -
  .البناياتالمناطق الثقافية ومختلف عمليات الترميم وإص�ح 

أعمال البناء لتشييد البنايات المدرسية والجامعية واSشغال الباطنية المتعلقة بمختلف  -
  .الشبكات وا`مدادات

دم رد ا`دارة كما أقراSمر السابق بمبدأ رخصة البناء الضمنية المسلمة تلقائيا في حالة ع   
على الطالب واعتبر أن الرقابة على أنشطة البناء البليدة مسألة جوازية تخضع لتقدير 

  . الضرورة

  :اCراضيالمتعلق برخصة البناء وتجزئة  02-82القانون -05

 ،السابق 67- 75  وقد جاء `لغاء الكامل لhمر، 1982-02-06صدر ھذا القانون في   
رخصة البناء يكون بشكل مسبق على كامل اSشخاص ونص من جديد على أن فرض 

الراغبين في القيام ببناء محل أيا كان تخصيصه ، وكذا أشغال تغيير الواجھة أو ھيكل البناية 
والزيادات في العلو واSشغال التي ينجر عنھا في التوزيع الخارجي ، إL أنه وسع من 

  :اLستثناءات الواردة عليھا، فيخرج عن نطاقھا
أعمال البناء الواقعة في المراكز الحضرية والمجموعات السكنية التي يقل عدد سكانھا  -   

  .للبلدياتنسمة غير المعتبرة كمراكز  2500عن 
أعمال البناء الواقعة في المناطق الريفية غير المصنفة ضمن المناطق ذات القيمة  -   

  .الف�حية العالية أو المناطق ذات الطابع المميز
أعمال البناء للسكنات الواقعة في تجزئة يختص بھا رئيس المجلس الشعبي البلدي ، إذ  -    

تسمح رخصة التجزئة المسبقة بالتجزئة والبناء على أن تسلم رخصة البناء بعد اLنتھاء من 
  .البناء 
  .أشغال الترميم واSشغال الباطنية الخاصة بمختلف الشبكات والمنشآت -     

نفس الحكم المتعلق بالرخصة الضمنية والرقابة الجوازية التي لم يحدد  كما استقر على
  . مضمونھا

  :1985لسنة )20(القانون المحدد لقواعد شغل اCراضي قصد المحافظة عليھا وحمايتھا -04
، وقد جاء ھذا القانون لتحديد  01-85تحت رقم  1985 -08-13: صدر ھذا القانون بتاريخ

استغ�ل اSراضي وشغلھا والمحافظ عليھا وحمايتھا ، ويدخل في ھذا ا`طار عدم  )21(كيفية
M يجوز Cي : ( منه على أنهالثانية تشييد أية بناية بدون رخصة البناء ، وقد نصت المادة 

شخص طبيعي أو معنوي ،خاص أو عمومي لم يحصل مقدما على رخصة بناء سلمتھا له 
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يباشر أو يقيم أي بناء كيفما كان موقعه ، أو نوعه ، أو السلطة المخولة قانونا، أن 
استعماله سواء تضمن أساسا أو لم يتضمنھا، وسواء أكانت اCشغال تستھدف تشييد منشأة 

  ). جديدة، أو توسيع بناء ، أو الزيادة في علوه، أو تغيير واجھته ، أو توزيعه الخارجي

أوضاع البنايات غير الشرعية المشيدة قبل  وقد استحدثت بموجب ھذا القانون أحكام لتسوية
وأحالھا على المتضمن اMحتياطات العقارية ،  26-74بشكل مخالف لhمر  1985- 14-08

المتعلق بشروط تسوية أوضاع الذين  1985-08- 13الذي صدر بتاريخ  212- 85المرسوم 
قة للقواعد يشغلون فع� أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود أو مباني غير مطاب

  .المعمول بھا وشروط إقرار حقوقھم في التملك والسكن

إL أن اLستثناء الوارد على ھذه المادة بخصوص اشتراط رخصة البناء ورد في المادة     
التي اشترطت الترخيص من قبل الوزير الدفاع الوطني في حالة تشييد المباني التابعة  الثالثة 

Sمر بالبنايات التي تكتسي أھمية إستراتيجية ، حيث نصت المادة لھذه الوزارة عندما يتعلق ا
يرخص وزير الدفاع الوطني بتشييد المباني التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، ( : على أنه

التي تكتسي أھمية إستراتيجية، ويسھر على مطابقتھا للتنظيم الجاري به العمل في التعمير 
  ).@حيةوالبناء والمحافظة على اCراضي الف

وكل أعمال وأشغال البناء والتعمير L تحترم رخصة البناء تكون محل ھدم طبقا لنص المادة 
يھدم كل بناء يشيد دون رخصة بناء ( والتي تنص على أنه ، 01- 85القانون رقم من  11

قبلية ، وتعاد أماكنه إلى حالتھا اCصلية على نفقة الباني، دون المساس بالمتابعات 
ويقع الھدم بناء على طلب رئيس .، وممارسة كل الطرق القانونية اCخرىالجزائية 

المجلس الشعبي الوطني أو الوالي إن اقتضى اCمر، كما يترتب على عمليات الھدم وإعادة 
اCماكن إلى حالتھا اCصلية التي تقوم بھا البلدية مباشرة أو لحسابھا،تحرير سند تحصيل 

ا أو تضامنيا ، ويمثل ذلك السند المصاريف التي تم اMلتزام ضد المخالف ومقاوله،إما فردي
بھا cعادة اCماكن إلى حالتھا اCصلي، وينفذ سند تحصيل السند المذكور طبقا لbجراء 

  ).المعمول به في المجال الجبائي

وفي مجال المتابعات الجزائي يعاقب كل موظف أو عون عمومي أو مسئول مخول في 
مية  بمناسبة تأديته لمھامه سمح ببناء أو تشييد بناية دون رخصة البناء مزرعة ف�حية عمو

  .سواء كان عمدا أو دون محض إرادته.)22(تحت طائلة العقوبة

           المؤرخ في 87-19صدر ھذا القانون رقم  :1987قانون المستثمرات الف@حية لسنة  -05  
الف�حية التابعة لhم�ك الوطنية في إطار ليبين كيفية استغ�ل اSراضي  1987- 08-12

المتعلق باSم�ك الوطنية الذي كان ساري  1984- 06-30المؤرخ في  84- 16قانون رقم
ومع ظھور دLئل فشل قانون الثورة الزراعية في ،  1976المفعول آنذاك  ، وفي ظل دستور 

الدولة في إعادة ھيكلة  الوصول إلى غاياته بترقية القطاع الف�حي أصبح التفكير من قبل
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القطاع الف�حي ، وھذا برد اLعتبار للقطاع الخاص وترقية وحماية الملكية الخاصة ، وقد 
التوصية على جعل (  1984-12- 24جاء في Lئحة تبنتھا اللجنة المركزية للحزب في 

  .)23()أراضي القطاع الخاص تستفيد أكثر من أعمال اLستص�ح التي تتكفل بھا الدولة

المتعلق بحيازة 1983- 08-13المؤرخ في  18- 83وترجمة ھذا التوجه جاء قانون رقم    
الذي أتاح لكل شخص جزائري الجنسية أن يمتلك الملكية العقارية باستص@ح اCراضي، 

أرضا تابعة Sم�ك الدولة إذا قام باستص�حھا ضمن اnجال المحددة المنصوص عليھا في 
س سنوات مع إمكانية تمديد المھلة إذا اعترضت المستصلح قوة قاھرة والمقدرة بخم ،المادة 

حالت دون بلوغ غايات اLستص�ح، ولuدارة سلطة تقديرية في تقدير المدة ا`ضافية 
  . )24(للمستصلح Lستدراك التأخر

والذي جاء لتوضيح كيفية تطبيق  ،1983-12- 10المؤرخ في  724- 83وحسب المرسوم     
  القانون

وأم�ك ،  فإن اللجنة الخاصة تظم ممثلين عن البلدية ، الوالي ، مصالح الف�حة 18 -83
الدولة ھي التي تتولى معاينة اSشغال وتحرير تقارير بشأنھا ، فإذا كان التقرير إيجابيا فإن 

يوما  15الوالي بعد أن يرفع له رئيس المجلس الشعبي البلدي ھذا التقرير في أجل L يتعدى 
يخ تسلمه للتقرير ،يقوم بإصدار قرار موجه لمصالح أم�ك الدولة يتضمن الموافقة على تار

  .ومن ثمة تحرير عقد الملكية للمستصلح 18- 83القانون رفع الشرط الفاسخ المتضمن في 

ليكرس  1987-12- 08بتاريخ  19-87جاء قانون رقم  18- 83وعلى إثر قانون  
منه  47وحدة نظام استغ�ل اSراضي الف�حية التابعة للدولة ، وألغى بموجب المادة 

 -12- 30المؤرخ في  653-68النصوص المتعلقة بالتسيير الذاتي للمزارع خاصة اSمر رقم 
  )25(.من القانون المدني 866 إلى 858، كما ألغى المواد من  1968

تم الفصل بين حق الملكية الرقبة الذي يبقى للدولة، وحق  19-87وبمقتضى القانون رقم      
وبالرجوع من ذات القانون  06اLنتفاع الدائم الذي يرجع للف�ح أو المنتج كما سمته المادة 

  : من ذات القانون ، يمكن أن نحدد نطاق تطبيقه بالشكل التالي  04إلى المادة 

والتي تتألف بدورھا من أربعة أنواع : راعيةاCراضي التابعة للصندوق الوطني للثورة الز -أ
  : محددة على النحو التالي

  .اSراضي الزراعية أو المعدة للزراعة والتابعة للدولة أو للجماعات المحلية- 

 عمليات الثورةاSراضي التي L مالك لھا أو بدون وارث التي ظھرت بعد اLنتھاء من - 
  .ذه اSم�كالزراعية في البلديات التي توجد بھا ھ
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المؤرخ  02-62المرسوم والتي قننت بموجب : اCراضي التابعة لنظام التسيير الذاتي -ب
، ورغم سكوت  1968-12-30المؤرخ في  653-68، وكذا المرسوم  1962-10- 22في 

صراحة ، إL أنه ي�حظ أن ھذا القانون لم يستثن اSراضي التي  19-87نص القانون رقم 
، 1972-06- 07الصادر بتاريخ  23-72م التعاوني بموجب اSمر كانت تابعة للنظا

  .المؤرخ في نفس اليوم والسنة  106-72والمرسوم 

منه، قد أخرج بعض اSراضي من نطاق  04بموجب المادة  19-87غير أن القانون    
  :تطبيقه وھي 

 09-82اSراضي المخصصة للمزارع النموذجية، التي بقيت خاضعة  للمرسوم  -01
  . 1982-01-16المؤرخ في 

اSراضي المخصصة للمزارع التابعة لمؤسسات التكوين والبحث العلمي، أو تلك التابعة  -02
  .لمعاھد التنمية

والخاصة بعمليات نقل الملكية العقارية عن  18-83اSراضي المنجزة في إطار القانون  -03
القانونية بعد عملية اLستص�ح طريق اLستص�ح، والتي بطبيعة الحال سوف تتغير طبيعتھا 

  .من ملكية عامة إلى ملكية خاصة

 Lحقا بموجب، والتي صنفت 19-87، ف� يسري عليھا قانون رقم )26(اSراضي الوقفية-04
  .)27(كصنف خاص من اSم�ك العقارية 23المادة 

تنشأ المستثمرة الف�حية بعقد إداري تعده ا`دارة المكلفة بأم�ك الدولة حسب المادة   
، والذي يجب أن يشھر  1990-02-06المؤرخ في  50- 90من المرسوم التنفيذي  02

بالمحافظة العقارية لتنتقل للمستثمرة ، ملكية الوسائل وكذا الممتلكات المكونة لذمة المستثمرة 
-12-08المؤرخ في  19-87من قانون المستثمرات الف�حية رقم  07لمادة وفقا Sحكام ا

1987.  

منه والتي  416وبالرجوع إلى أحكام ومبادئ العامة للقانون المدني ، حسب المادة 
تخص اSحكام المتعلقة بتكوين شركة مدنية ، يمكن أن تظھر المستثمرة الف�حية كشركة 

بتكوينھا وتأسيسھا ، من حيث تعدد الشركاء وفق للمادة مدنية بشرط توافر اSركان الخاصة 
السالفة الذكر، با`ضافة إلى تقديم الحصص ، نية المشاركة مع اقتسام اSرباح  ج.م.ق 416

 19- 87من أحكام القانون  11والخسائر ، وشرط أL يقل الشركاء عن ث�ثة وفق المادة 
  .الخاص بقانون المستثمرات الف�حية
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   : 1990التھيئة والتعمير لسنة  قانون -06

نجد أن بالتھيئة والتعمير المتعلق   1990ديسمبر  01بتاريخ  29-90صدر قانون رقم 
من ھذا القانون إلى تحديد الھدف من قانون التعمير ، اCولى المشرع قد تطرق في المادة 

إلى إنتاج يھدف ھذا القانون إلى تحديد القواعد العامة الرامية : (حيث نص على أنه
اCراضي القابلة للتعمير وتكوين وتحويل المبنى في إطار التسيير اMقتصادي لNراضي 
والموازنة بين وظيفة السكن والف@حة والصناعة، وكذا وقاية المحيط واCوساط الطبيعية 
والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي على أساس احترام مبادئ وأھداف السياسة الوطنية 

  ).ة العمرانيةللتھيئ

منه على أدوات التھيئة والبناء والتعمير، والتي تتمثل في  10 كما نص القانون في المادة
  .مخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير ، ومخطط شغل اSراضي 

ويمارس مع اLحترام الصارم بملكية اCرض وفي ظل ھذا القانون فإن حق البناء مرتبط 
لhحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال اSرض ، ويخضع وجوبا لرخصة البناء 
والرقابة على حسن تنفيذه عن طريق ممارسة حق الزيارة والمعاينة الذي اعتبر في ھذه 

  . يمكن أن يمارسه رئيس المجلس الشعبي البلدي واSعوان) حقا(الفترة جوازيا 

المتعلق بشروط اcنتاج المعماري وممارسة مھنة  07-94المرسوم التشريعي رقم  -07
  :المھندس المعماري

، وقد تدخل من أجل تعديل بعض أحكام القانون  1994-05- 18صدر ھذا المرسوم بتاريخ 
السابق، فألزم بموجبه كل شخص يرغب في الحصول على رخصة البناء  29-90رقم 

من قانون التھيئة  53معماري معتمد `نجاز مشروع البناء طبقا للمادة باللجوء إلى مھندس 
والتعمير ، ونص على إلزام السلطات المؤھلة بتسليم رخصة البناء برقابة اSعمال المعمارية 
، وفرض احترام قواعد الھندسة المعمارية والتعمير تحت طائلة الجزاءات المخصصة لكل 

  .اSعوان المؤھلون في معاينة واكتشاف مخالفات التعمير نوع من المخالفات التي يضبطھا

  : 29-90المعدل والمتمم لقانون التھيئة والتعمير  05-04قانون -08

، وقد تدخل من جديد لتعديل بعض اSحكام المتعلقة 2004-08- 14صدر ھذا القانون في 
واعد العامة للتھيئة بالتھيئة والتعمير، Lسيما الواردة على أدوات التھيئة والتعمير والق

والتعمير، فأضافت إلى وظائفھا الجديد المتعلق بتحديد اSراضي المعرضة لhخطار الطبيعية 
والتكنولوجية وشروط البناء عليھا، وفرض في ھذه الحالة إلزامية أن تعد مشاريع البناء 

د الخاضعة لرخصة البناء من قبل مھندس معماري ومھندس مدني معتمدين في إطار عق
تسيير المشروع ، كما أنه ألزم رئيس المجلس الشعبي البلدي واSعوان المؤھلين زيارة كل 
البنايات في طور اLنجاز واLط�ع على وثائقھا، كما أستبدل في ظل ھذا القانون الجھاز 
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، السابق الذكر 07-94المخول بضبط مخالفات التعمير المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي 
تتولى ضبط المخالفات التي من بين ما ينجر عليھا ھدم البناء المشيد بدون بشرطة خاصة 

  .  رخصة فورا بقرار من رئيس البلدية

  :المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازھا  15- 08قانون رقم -09

، وقد تدخل من أجل تعديل وسد بعض الفراغات 2008-07-20صدر ھذا القانون بتاريخ 
أحكام التھيئة والتعمير عن طريق استحداث أجاL لتنفيذ رخصة البناء، ونص  التي أغفلتھا

على إمكانية الشكل الجديد في تسليمھا وھو الشكل المتعلق بحالة البناء بحصص، كما أنه 
ألزم وأضاف إلى ملف طلب رخصة البناء شھادة ربط الشبكات والتھيئة بالنسبة لمشروع 

تطرد في نھايته بتشديد العقوبات على اSشخاص المخالفين البناء الواقع ضمن تجزئة، واس
بدعوى عدم كفاية الجزاءات المنصوص عليھا سابقا، لكن بعد النص على اSحكام اLستثنائية 

لكن ما يعاب   2008-08-03الجديدة المتعلقة بتسوية البنايات غير الشرعية المشيدة قبل 
نھا تتميز بعدم الثبات واLستقرار ، رغم أنھا قوانين على قوانين البناء والتعمير في الجزائر أ

فما ھي أسباب قصور وعدم : يغلب عليھا الطابع التقني وردت لتحكم بناء ذو طابع مستقر 
  فعالية قوانين البناء والتعمير في الجزائر؟

  أسباب قصور وعدم فعالية قوانين البناء والتعمير في الجزائر :المحور الثاني 

دم فعالية أو فعالية منظومة قانونية وتشريعية المنظمة للبناء والتعمير إلى مدى تتحد ع    
حجم المخالفات المرتكبة واnثار المترتبة عليھا في الجزائر ، با`ضافة إلى وجود ثغرات 
ونقائص حادة في القوانين وترتبط فعالية ونجاح قوانين التعمير على وجه العموم بتحقيق 

القوانين مع المتغيرات العصرية ، أي أن يسبق التشريع دائما جميع  مرونة وتوافق ھذه
أعمال التخطيط والتحديد الدقيق والمحكم للمفاھيم المؤثرة على استعمال اSراضي في 

يمكن تحديد عوامل قصور قوانين البناء والتعمير على المستوى النظري .المستقبل 
  .والتطبيقي 

  :التي شابت ورافقت قوانين البناء والتعمير الثغرات والنقائص التشريعية -أ

فشلت في تحقيق أھدافھا وذلك راجع  ،1971ففيما يتعلق بقانون الثورة الزراعية لسنة  -
  لجملة من 

  : )33(اSسباب أھمھا 

 من المساحة الكليةبالمائة  58ھيمنة القطاع الخاص على كافة اSراضي الف�حية بنسبة  -
  .مراقبة الدولة وا`شراف على تلك اSراضيأدى إلى تملص .للزراعة
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  .تبني قانون الثورة الزراعية لمعايير فضفاضة نتج عنھا تحجيم الملكية الخاصة - 

  .ربط الملكية الخاصة بفكرة القضاء على ا`قطاع ، الذي بقي سائدا على الرغم من ذلك - 

لمقاومتھا بكل السبل القانونية جعل القطاع الخاص مناقض لفكرة التأميم ، واضطراره  -
  .وغير القانونية

قيام الكثير من الخواص ببيوع صورية لتفادي التأميم ، أو اللجوء إلى البيوع العرفية لقلة  - 
  .التعويض الناتج عن عملية التأميم

  .اكتساب اSفراد للعقارات الف�حية بموجب تلك العقود البيع العرفية  -

رات الف�حية على شكل قطع أرضية للبناء شكل البدايات اSولى لظھور إعادة بيع تلك العقا -
  . البنايات غير الشرعية

وL زالت تلك الوضعية التي ألت إليھا السكنات غير شرعية ، كون أنه يوجد اLnف من       
الجزائريين المالكين للسكنات الريفية، والتي تحصلوا عليھا في إطار مشروع الثورة 

، وخلف سنة  40ة للرئيس الراحل ھواري بومدين محرومين من عقود الملكية منذ الزراعي
ھذا الوضع صعوبة لھؤLء في إعادة بيعھا أو ترميمھا أو تغير نمطھا العمراني، في ظل 

وتكثر ھذه الحاLت في الوLيات الرعوية والف�حية، وتندرج ھذه  .التھديدات بانھيارھا
لوطنية للتنمية الريفية التي تھدف إلى ترقية الفضاءات الريفية، السكنات في إطار السياسة ا

  .وتثبيت السكان المحليين 

ولحد الساعة L زالت تتھاطل اLnف من الشكاوى على مديريات أم�ك العقارية، وھي 
وتحولت السكنات على إثر ھذه سنة،  40المظالم التي بقيت حبيسة اSدراج Sكثر من  

  .وھذه الحالة لم تسو إلى غاية اليوم.)34(ات فوضويةالوضعية إلى بناي

فيعاب عليه من عدة نواحي ، 1974أما قانون اMحتياطات العقارية لفائدة البلديات لسنة 
  :منھا

قيام بعض البلديات بمخالفة إجراءات القانون ، من خ�ل بيعھا Sراضي للمواطنين قصد  -   
  .ات العقارية للبلدية، ودون تبليغ مالكيھا أو تعويضھمالبناء عليھا قبل إدماجھا في اLحتياط

قيام البلدية ببيع قطع أرضية للمواطنين بدون تسليم عقود الملكية ودون القيام بإجراءات  -  
  . )35(التسجيل والشھر مما عرقل تطور البناء وأثر على التھيئة والتعمير
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قيام بعض المواطنين بإبرام عقود بيع عرفية تحاي� منھم على البلدية بسبب مشكل تحديد  -  
التعويض المترتب عن اSراضي وفق سعر رسمي تحدده مصالح أم�ك الدولة، والذي بدا 

  . للمواطنين أنه L يتناسب مع سعر السوق

إن قانون اLحتياطات العقارية قد خلق فوضى في القطاع العقاري بدل أن ينظم التحكم في  -  
الوعاء العقاري، وقد ترتب عن ذلك استنزاف كبير من اSوعية العقارية الخاصة بالبناء، 
Lسيما في المحيط الحضري، وامتد ت أثار ھذا اLستنزاف حتى اSراضي الف�حية الخصبة 

  . ن بالنسبة لسھل متيجة والذي مازال أثار اLسمنت يغزوھا إلى حد الساعةمثل ما ھو الشأ

أذن لقد وصفت نتائج ھذا القانون بالمدمرة، فقد خلفت أثار كبيرة في ميدان البناء غير      
  : الشرعي L تزال إلى اليوم، وتجلت اnثار السلبية للقانون من خ�ل

مة القانون والبحث عن طريقة للتخلص من أراضيھم انحصار تفكير الم�ك في كيفية مقاو - 
  .عن طريق طرحھا في السوق الموازية وبعقود عرفية

الرواج الكبير الذي لقيته عملية بيع اSراضي خارج إطار القانون بأثمان مرتفعة مقارنة مع  -
تعويض ا`دماج في ظل عوامل ندرة اSراضي وتجميد حق التصرف في الملكية والبناء 

  .مة السكن الحادةوأز

من قانون المالية التكميلي لسنة  178قبول تسجيل ھذه السندات غير الشرعية بموجب المادة -
  .من المعاملة العقارية غير الشرعية بالمائة  02 مقابل تحصيل 1983

المتعلق بحيازة الملكية العقارية باستص@ح  18- 83وبخصوص مساوئ قانون رقم 
  :اCراضي

  :يلي فتتمثل فيما  

من  14 بالرجوع إلى نص المادة،  1976مع أحكام دستور  18- 83تعارض القانون رقم  -
والتي تنص على أصناف اSراضي التي تعتبر ملكا خالصا للدولة وL رجعة  1976دستور 

 واSراضي الزراعية، أو القابلة للزراعة، اSراضي الرعوية، اSراضي المؤممة،: ( فيھا
تشير إلى أن اLستص�ح  18-83من القانون رقم  04، في حين أن المادة )والغابات والمياه

ينصب على اSراضي تابعة للملكية العامة والواقعة في المناطق الصحراوية أو المناطق 
وھذا ما  ،)ويقصد بذلك أراضي الھضاب العليا والسھوب( المنطوية على مميزات مماثلة

  .ية الدولة بأن تصبح قابلة للتنازل لصالح الخواص يشكل تراجعا عن ملك

من القانون  04كما أن ھناك تعارض بين مصطلح الملكية العامة الذي جاءت به المادة      
التي تعتبر ، 1976من دستور  14ومصطلح ملكية الدولة الذي جاءت به المادة ، 18- 83رقم 
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لدولة بعكس مصطلح ملكية عامة التي تسمية دقيقة وذات حماية خاصة لhراضي المملوكة ل
  .L تنطوي على أية حماية لھذه اSراضي 

المتعلقة بالرقابة من خ�ل فتحه لمجال إمكانية تحويل  18-83قصور اnليات قانون رقم  -
اSراضي الف�حية عن مقصدھا إلى البناء غير القانوني ، وكذا انعدام الوسيلة القانونية الكفيلة 

منه التي التاسعة الحفاظ على طبيعة ھذه اSراضي، وھذا ما نصت عليه المادة  بمراقبة مدى 
يمكن أن يرفق استص@ح اCراضي بإنجاز مح@ت ذات اMستعمال السكني :( تنص على أنه

  ).مخصصة للمزارع وعائلته وبنايات اMستغ@ل وكل ملحق عادي في المزرعة

اSراضي المستصلحة من شأنه أن يفتح المجال إن السماح بالبناء على :يترتب عن ذلك 
  .لhفراد لبيع تلك اSراضي

الذي كان معترفا به للدولة في  18- 83من القانون رقم  19إلغاء حق الشفعة بموجب المادة  -
إذا عاينت إھمال اSرض  165إلى  158بمقتضى المواد  73-71قانون الثورة الزراعية رقم 

  .)36(أو عدم استغ�لھا

فباعتبار أن الطابع القانوني للمستثمرة الف�حية ، 1987قانون المستثمرات الف@حية لعام  أما
ھو شركة مدنية، فإنه قد يترتب عن ذلك خروج أحد اSعضاء وإخ�له بالتزاماته عندما 
يتعلق اSمر برفع دعوى المطالبة بإسقاط حق اLنتفاع لھذا الطرف المخل بالتزاماته، خاصة 

التي أباحت للقاضي أن يخرج عن حياده ويتخذ كل إجراء  30لق اSمر بنص المادة عندما يتع
  :يراه كفي� بحماية المستثمرة ، إL أن ا`شكاLت القانونية التي قد تثار بصدد ھذه الحالة

إن رفع دعوى لضمان استمرار المستثمرة من قبل أعضائھا ضد الشريك الذي أخل  -
تيجة عكسية قد تضر بمصلحة المستثمرة ككل ، وذلك عندما يتعلق بالتزاماته قد يؤدي إلى ن

اSمر بحل ھذه المستثمرة خاصة إذا لم يتفق الشركاء الباقون على الشريك الجديد ، أو لم 
  .تتدخل الدولة بممارسة حق الشفعة 

إغفاله الحديث عن اSراضي التي  19-87يتعلق المشكل القانوني اSخر المتعلق بقانون  -
فقد طابعھا ألف�حي بفعل أدوات البناء والتعمير ، ھذا الفراغ التشريعي قد ترك مجاL ت

للمناورة وھو ما أتاح فرصة لبيع اSراضي الف�حية بعقود عرفية ، وھو ما أدى إلى انتشار 
  . البنايات غير الشرعية ، وھو اLعتداء على اSراضي ذات الطابع الف�حي للدولة

  :فيقوانين والتشريعات التي صدرت في فترة التسعينات، والمتمثلة أما فيما يخص ال

فتميزت رغم المناخ الجديد، إL  29-90قانون رقم /  25-90قانون / 03-90قانون رقم  - 
  :إن العجز بقي مسج� ومتراكما، بسبب عدة عراقيل منھا
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نقص المعلومات العقارية، وعدم تطھير السندات الملكية العقارية الفضاء والمبنية منھا  -
على حد سواء، فقد شكل غياب عقود الملكية لدى العديد من الخواص أو عدم مسايرتھا 
للوضع القائم في تلك الفترة عرقلة حقيقية لممارسة البناء أو الولوج إلى سوق العقارات 

نية، كما تعذر عليھم نتيجة لذلك تمويل مشروع البناء الذي يبقى عملية المبنية وغير المب
مكلفة، وL يخفى أيضا تأثير التأخر الكبير للبلديات في جرد العقارات وإعادة الفھرس 

وتصفية  لمعرفة كل الشاغلين،من قانون التوجيه العقاري  38العقاري البلدي طبقا للمادة 
تبعا لذلك، وكذا الحال بالنسبة لبرنامج مسح العقاري الذي  الوضعية بتسليم شھادة الحيازة

فإلى  غير أنه عرف تأخرا كبيرا،سنة ،  15على أن يتمم في أجال  1979أنطلق فعليا سنة 
من الوطن، وانعكس ھذا التأخير على تكوين قاعدة بالمائة  59لم يتم مسح إL  2006غاية 

إشكالية ندرة  -الوطن وخصائصھا اLستثمارية    معلوماتية عن الطاقة العقارية الكاملة في
  .اSساس العقاري الصالح للبناء، كما حددته أدوات التعمير 

  .غياب سوق إيجارية سكنية  -

نذكر على وجه  2004المؤرخ في  05- 04 فيما يخص قانوننقائص تشريعية  وتسجل
عن عدم قيام رئيس  منه ، حيث لم يحدد المشرع الجزاء الذي يترتب 73الخصوص المادة 

المجلس الشعبي البلدي واSعوان المؤھلين قانونا بمعاينة أشغال البناء ، Sن الوجوب يقتضي 
ا`لزام ومخالفته ترتب الجزاء، وإL فالوجوب أدبي L قانوني، وھو ما ينعكس سلبا على 

ھا كما يوجد عجز وقصور عن تحديد طبيعة المسؤولية ونوع.فعالية الرقابة الواجبة
واSطراف المنسبة إليھم، عندما يتعلق اSمر بالمعاينة الميدانية للمخالفات التنظيمية المتعلقة 
بالبناء والتعمير وھنا يثار إشكال  حول من يتحمل المسؤولية في حالة عدم إقدام أية جھة 

  بتسجيل محضر المخالفات خاصة في ظل اLنتشار الھائل ؟ وعلى من تقع؟  

 فتعتبر 15- 08أما فيما يخص أخر قانون صدر لتنظيم البناء والتعمير أعني  قانون    
، دم تطبيق القانون على أرض الواقعمن أھم اSسباب التي أدت إلى ع: البيروقراطية اcدارية

بحسب رأي الكثير من الخبراء ، والتي أدت إلى تعطيل تسوية ملفات الكثير من المواطنين 
ب كشف رئيس المجمع الوطني للخبراء المھندسين الجزائريين بوداود عبد وفي ھذا الجان

الذي قد انتھى سريان ) 08- 15(الحميد أنه حسب ا`حصائيات اSخيرة أتضح أن ھذا القانون 
، حيث يقدر عدد الملفات التي بالمائة  01لم يطبق إL بنسبة  2013جويلية  20مفعوله في 

وحدة سكنية ألف  200مليون وفي ظل وجود ، وھذا فقط ألف ملف  25تمت دراستھا نحو 
  .غير مكتملة

ضعف المخططات التوجيھية للبناء والتھيئة والتعمير وعدم م@ئمتھا لسياسة التخطيط  -ب
ويتضح ذلك من خ�ل ما قامت به وزارة السكن والتعمير خ�ل فترة زمنية العمراني للدولة 

مخطط  1541من جملة )37(مخطط التھيئة والتعمير 780مضت ، حيث قامت بمراجعة نحو 
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Sنھا أصبحت غير م�ئمة  2009-2007على المستوى الوطني أي  ، منھا ما بين توجيھي 
للدولة، وكذلك تجاوزھا اSرض الواقع ،  %50  لنحو لمقاييس السياسة التخطيط العمراني

مليار  223ك ميزانية قدرھا وعم� على تجاوز تلك المشكلة الميدانية ، خصصت الوزارة لذل
  ).مليار لكل مخطط  03بمتوسط ( لتمويل الدراسات دينار 

 12000نحو  2007، والتي بلغ عددھا في سنة : )38(أما مخططات شغل اSراضي      
 أي نسبة فقط قيد اLنجاز في الميدانمخطط  4109والتي لم يتم إنجاز منھا سوى مخطط ، 

سنة،  17أي قبل ، 1990 القانون الذي نص على إنشائھا ، صدر فيرغم أن بالمائة ،  34
أما ،  تمت المصادقة عليھا وتنتظر التطبيقبالمائة  28 أي نسبةمخطط   3337في حين أن 
  .)39(ف� زالت قيد الدراسة وا`عدادبالمائة   40 بنسبة مخطط 4747الباقي ، أي 

ية للتھيئة والتعمير مع سياسة التخطيط وتحدد أھم أسباب ضعف المخططات التوجيھ       
  : العمراني للدولة من خ�ل

والھياكل التقنية ) 40(ضعف القدرات الفنية والمھارات التقنية المتعلقة بالموارد البشرية - 
للبلدية التي L تمكنھا من إنجاز دراسات مخططات التھيئة والتعمير بنفسھا، بحيث تلجأ إلى 

تب الدراسات العمومية أو المديريات الوLئية للسكن والتعمير للتكفل الوصاية التي تكلف مكا
أي تحول سلطة  صناعة أدوات التھيئة والتعمير ( بھذه الدراسات وا`شراف على مراحلھا 

  ).إلى ھذه اSطراف

إحالة ھذه الدراسات بعد انتھائھا إلى المجالس الشعبية البلدية للمناقشة وا`ثراء في ظل  -    
Sت سوى الموافقة اLتمتلك في معظم الحا L أو في النادر  عليھا،داء الشكلي للبلديات التي

  .الطعن المحتشم لبعض تفصي�تھا

بطئ ا`جراءات ا`دارية المرتبطة با`عداد والموافقة ثم المصادقة على ھذه المخططات  -   
، تضاف إليھا مدة ث@ثة سنواتالتوجيھية للبناء والتھيئة والتعمير ، التي تأخذ في المتوسط 

في المتوسط ، وھذا ما يفقد ھذه المخططات كفاءة اLستجابة سنة  02.5إنجاز الدراسات 
لhھداف والخيارات المقررة ، Sنھا تجاوزتھا اSحداث بنشوء واقع ميداني جديد يعيق تطبيق 

  .البرامج والعمليات على اSرض

ه  للبلديات في تمويل ھذه الدراسات لحسابھا الخاص  ضعف الموارد المحلية المتاحة لھذ -  
المتعلقة بالمخططات التوجيھية للبناء والتھيئة والتعمير، حيث بلغت ديون البلديات الجزائرية 

، كما بلغ عدد البلديات في حالة ) مليار أورو 01.5أي ( مليار دوMر  150نحو  2007سنة 
  .)41(بالمائة 78بلدية أي نسبة  1200إف�س أو عوز مالي 
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الجھل بأحكام وقواعد القانون المتعلقة بالبناء والتعمير سواء من قبل العامة أو الجھات  -ج
انط�قا  من القاعدة العامة مبدأ عدم جواز اLعتذار بجھل : المعنية بتجسيده على الميدان

له بحكم القاعدة القانون ، ومؤدى ھذا المبدأ أنه L يقبل من أي شخص أيا كان اLحتجاج لجھ
القانونية ، وذلك ليتھرب ويفلت من سريانھا في حقه، فحكم القاعدة القانونية يسري في حق 
اSشخاص المخاطبين بأحكامھا ، وذلك لمن علم بھا، ولمن جھلھا على حد سواء   ولذلك كان 

تب عنه من المنطق أL يبيح اLعتذار بجھل القانون لuف�ت من أحكامه، Sن ذلك سوف يتر
فة ا`لزام عن القاعدة سيادة الفوضى، ضياع اSمن واLستقرار في المجتمع، نفي ص

، إذ يجعل مناط إلزامھا ھو توافر العلم بھا ، بينما القاعدة القانونية تتميز قبل كل القانونية
شيء بما لھا من إلزام ذاتي منبعث منھا ومن وجودھا ھي، L من عامل خارجي عنھا كالعلم 

  .بھا

وبالرجوع إلى التشريعات العمرانية نجد مدى الجھل بأحكام البناء والتعمير والتھيئة سواء     
الذين يتفننون في ارتكاب كافة المخالفات التنظيمية المتعلقة  )42(من قبل العامة أي المواطنين

الجھات المعنية  بالبناء والعمران ، سواء في عدم احترام المقاييس المتعلقة بالبناء، أو من قبل
بتجسيد قواعد البناء والتعمير على الميدان Sن غالبية الموظفين L يتوفرون على القدرات 
الفنية والمھارات التقنية با`ضافة إلى اLط�ع على كافة القوانين التي تحكم البناء والتعمير 

  . وتتعلق بوظائفھم

ي كل مرة `لغاء قوانين أو استبدالھا أو إذ سجل تدخل المشرع ف: نعدام المرونة والتوقع ا - د
مرجعه إدراك ظاھرة سلبية تطورت في ، ) 2008-1975(تعديلھا خ�ل فترة قصيرة من 

ظل القانون المبدل أو الملغى الذي فشل في التحكم فيھا أو أنه أغفلھا ، فيتدخل المشرع ويلقي 
الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل  01-  85  بآثارھا على القانون الجديد، وھكذا تدخل اSمر رقم

ات الواردة على مجال رخصة اSراضي قصد المحافظة عليھا وحمايتھا ليلغي اLستثناء
، ومبدأ الترخيص الضمني غير المقيد المعروفين في القانون المتعلق برخصة البناء البناء

اSراضي  ورخصة تجزئة اSراضي للبناء، بعدما انتشرت ظاھرة البناء واLعتداء على
الف�حية واتخذت منحى خطيرا وكبيرا فرض نفسه بالقوة على السلطات، كما تدخل بالقانون 

المتضمن التھيئة والتعمير ليعلن انفصاله عن مرحلة سابقة تميزت بالفوضى  90-29
العمرانية وانتقال الدولة من دور المتحكم في العقار إلى دور المنظم بواسطة أدوات التعمير 

  ).43(التنظيم والضبط العقاري كوسائل

المتعلق بشروط  1994-05-18المؤرخ في  07-94ثم تدخل بالمرسوم التشريعي      
ا`نتاج المعماري وممارسة مھنة المھندس المعماري ليستحدث شرطة خاصة بالتعمير يسند 

ارية لھا معاينة المخالفات واتخاذ بعض التدابير والعقوبات طبقا لقواعد الھندسة المعم
والتعمير بسبب ثبوت نقص وعدم كفاءة الضبط القضائي العام في التصدي لخرق قوانين 
البناء والتعمير ، وأعاد النظر في دور المھندس المعماري المقصى لفترة من الزمن أصيب 
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للطابع الحضاري والجمالي خ�لھا ا`طار المبنى بتشويه عمراني L يمت بأية صلة 
المؤرخ في  05- 04ة أخرى لتعديل أحكام قانون التھيئة بموجب القانون ، ثم تدخل مرللجزائر

ھذه المرة بسبب الكوارث الطبيعية والصناعية التي ضربت الجزائر،  2004- 14-08
وخلفت خسائر معتبرة كشفت عن قصور التخطيط العمراني المتبع، وقرر تبعا لذلك ترقية 

ات التعمير في الوقاية من اSخطار المحتملة، كما وظيفة القواعد العامة للتھيئة والتعمير وأدو
تم تعزيز دور المھندس المدني عند إنجاز الدراسة التقنية للبنايات الخاصة في إطار عقد 

  .)44(تسيير المشروع

-15واستمر في وتيرة تعديل قانون التھيئة والتعمير بموجب أخر قانون، وھو قانون رقم      
إثر انتشار ظاھرة عدم إتمام إنجاز البنايات واLستخفاف  2013- 07-20المؤرخ في  08

بشھادة المطابقة وقرر تشييد العقوبات على اSفراد بالخصوص ومنعھم الربط شبكات 
اLنتفاع نھائيا دون شھادة المطابقة، في وقت تعرفت فيه العديد من البنايات غير الشرعية ھذا 

انون أحكاما تحمل في ظاھرھا تسوية وضعية الربط ولو بدون رخصة البناء، وأقر ھذا الق
، وفي باطنھا تھدف إلى تكييف ا`طار  2008-08- 03البنايات غير الشرعية المستحدثة قبل 

  .المبنى مع سلسلة القوانين الصادرة بعد قانون التھيئة والتعمير 

دينامكية تعد الرقابة العمرانية من أصعب العمليات بسبب  :اخت@ل الرقابة العمرانية  - ه
الظاھرة وا`مكانيات الضخمة التي يحتاجھا جھاز المراقبة، ورغم ذلك تبقى كحاجة 
ضرورية لضمان إلزامية القانون وتوقيع الجزاء على المخالفين، في الجزائر أسندت ھذه 
الرقابة بصفة أصلية إلى البلدية  التي تكلف بھا قبل البناء  وأثناءه وبعده عن طريق تسليم 

ادات التعمير وممارسة حق الزيارة واLط�ع، فھي ملزمة بضرورة حماية رخص وشھ
الطابع الجمالي والمعماري وانتھاج أنماط سكنية متجانسة في التجمعات السكنية والحفاظ 
على المواقع الطبيعية واnثار وحماية اSراضي الزراعية والمساحات الخضراء بمناسبة 

ة، غير أنه بالرجوع إلى الميدان الواقعي نجد ما يسمى إقامة مختلف المشاريع عبر البلدي
  :لغير الشرعية وتتجلى ذلك  من خ� بظاھرة اخت�ل الرقابة العمرانية التي تعكسھا البنايات

ويظھر ذلك جليا من  :ضعف الرقابة اcدارية على أعمال وأشغال البناء والتھيئة والتعمير -
ة ، حيث أن ا`ھمال المتزايد والمستمر سواء من خ�ل التعديات على التوجھات التخطيطي

قبل اSفراد الذين يعتدون على المخططات التوجيھية للبناء والتھيئة والتعمير أي قيامھم 
سبق ا`شارة إليھا في محور اSول أشكال (بالمخالفات التنظيمية المتعلقة بالبناء والتعمير 

زة ا`دارية عن مراقبة أعمال وأشغال ، أو تقاعس اSجھ) 09البنايات غير الشرعية ص
البناء والتعمير فور وقوع ھذه المخالفات التنظيمية، وھذا ما يفقد في اSخير تلك اSدوات 
القانونية الفعالية والمصداقية والجدوى الضرورية لhداء التخطيطي ، وذلك لظروف ترتبط 

العمرانية المخالفة ، أو بتحقيق مكاسب حزبية أو شخصية ، مثل السكوت عن الممارسات 
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التستر على المخالفات للضوابط التخطيطية والھندسية من طرف اSفراد ، وحتى من مصالح 
  . )45(الدولة ومؤسساتھا بما يؤدي إلى ا`ضرار بأھداف التنمية الحضرية وس�مة السكان

  :تتجلى أھم المشاكل التي تتعلق بالعقار نجد:مشاكل تتعلق بالعقار-ل

تواجه مجمل أو مختلف المؤسسات أو الھيئات المشرفة : كل اMحتياطات العقارية مش -   
على إنجاز السكنات بصفة خاصة ، أو قطاع البناء والتعمير بصفة عامة ، مشكل 
اLحتياطات العقارية ، حيث أنھا تجد نفسھا أمام جملة من العوائق ، وھذه العوائق ناتجة 

لتي تنظم العقار أو تلك المتعلقة بتنظيم البناء والتعمير ومن أساسا من قصور القوانين سواء ا
  : )46(بينھا

النزاع القائم والمنافسة حول المحيط المخصص للتھيئة العمرانية بين وزارة السكن  -  
  .ومختلف الوزارات اSخرى كوزارة الف�حة

عائق تحديد قواعد نزع الملكية ، من حيث عدم إيضاح قواعد التعويض للم�ك من جھة -  
 .التحكيم(arbitrage وإجراءات، من جھة أخرى 

مشكل ندرة اSراضي أو قلتھا خاصة في المناطق الحضرية، مع تزايد في نفس الوقت  -  
ناعية الكبرى يزيد من عدد السكان والھجرة والنزوح الريفي وتمركزھم في المناطق الص

  .المشكلة التعقيد

انغ�ق السوق العقارية على نفسھا ، وھذا كأثر لسلسلة النصوص القانونية المقيدة لحرية  -  
المعام�ت ، والمتضمنة إنشاء اLحتياطات العقارية لصالح البلديات والذي جعل من البلدية 

  .داخل محيطھا العمراني  )47(المحتكر الوحيد للمعام�ت العقارية

المنعشون السريون الذين يصعب التحكم في عملياتھم ، لكن مع ذلك L تخلو تصرفاتھم  -  
  .من المضاربة العقارية والمراھنة على أكبر ربح ممكن

أفاق المواجھة التشريعية المستقبلية للتصدي لظاھرة البنايات غير :المحور الثالث
  الشرعية في الجزائر 

مجموعة من التحديات التشريعية التي على الدولة الجزائرية أن تواجھھا مستقب� قصد ھناك 
تفعيل سياسة التخطيط العمراني لمواجھة خطر ظاھرة البنايات غير الشرعية في الجزائر 

  :ويتعلق اSمر بـ
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توسيع ص@حيات المؤسسات الناشطة من خ@ل تشديد الرقابة على أعمال  -01
  :تعميروإشغال البناء وال

  :وذلك من خ�ل 

النص بموجب قوانين على تفعيل دور شرطة العمران من خ�ل منحھا سلطة اSمر بوقف  –
لترك ھذا .كل بناء غير شرعي دون الحاجة إلى أمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي 

  .اSخير ليتفرغ لمھامه الرئيسية

والمدنيين معتمدين لرئيس المجلس النص على ضرورة إشراك المھندسين المعماريين  -
  .الشعبي البلدي على وجه اLستشارة التقنية قبل منح رخصة البناء Sحد اSفراد قصد البناء 

النص على تعھد اSفراد المطالبين برخصة البناء بضرورة اLلتزام باnجال المحددة      
م اLلتزام بإتمام البناء، إL في التعويضية في حالة عد( `تمام البنايات تحت طائلة العقوبات 

  ).الظروف اLستثنائية القاھرة التي تحول دون ذلك

في كل وLية يتضمن جميع المصالح المعنية المتعلقة  )48(النص على إنشاء جھاز موحد -
بالبناء والتھيئة والتعمير ومختلف القطاعات ذات الصلة بھا تجتمع كلما أقتضى اSمر عند 

نظيمية متعلقة بالبناء بعد إخطارھا من طرف شرطة العمران وذلك Sخذ وجود مخالفات ت
كافة اLحتياطات للتصدي لظاھرة البنايات غير الشرعية منذ البداية ، كما يقضي على ظاھرة 

  .بطئ ا`جراءات ا`دارية المعقدة والطويلة 

البلدي  النص على ضرورة تفعيل حلول السلطة الوصائية محل رئيس المجلس الشعبي -
  .المتقاعس عن أداء واجبه

النص على إلزامية إسناد متابعة مشاريع البناء ذات اSھمية أو التي تستھلك مساحة كبيرة  -
  .المعماريمن اSرض إلى المھندس 

  .النص على ضرورة التمييز المشرع بين مختلف حاLت البنايات المقامة دون تراخيص  - 

ة العمرانية الممارسة من طرف رئيس المجلس الشعبي النص على ضرورة تشديد الرقاب -
البلدي واSعوان المؤھلين المنصوص عليھا في قانون التھيئة والتعمير مع ضرورة النص 
على معاقبتھم في حالة تقاعسھم أو ثبوت تورطھم فيھا، باعتبار أن تطبيقھا يتعلق بأعمال 

لتي يقوم بھا رئيس البلدية بصفته ممث� حفظ النظام العام وفرض القوانين في نطاق البلدية ا
  .للدولة ويخضع بموجبھا للرقابة التدرجية التي يمارسھا الوالي والوزير 
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  :ضرورة العمل على تجاوز مشكل العقار-02

Lسيما الذين  ،العقاريةالنص على تشديد العقوبة على اSشخاص الذين يقومون بالمضاربة  - 
. قد استفادوا لعدة مرات من إعانات الدولة بمختلف صورھا ، وذلك بإجراء تحقيق على ذلك 

مع السحب الفوري للعقار الممنوح من طرف الدولة في حالة ثبوته بيع العقار مع استفادته 
  .مرةSكثر من 

السكنات بجميع صيغھا النص على وضع معايير قانونية عادلة ومتوازنة ودقيقة لتوزيع  -
  . )49(على المواطنين ، وذلك `قصاء التھميش والظلم

  .عليھاوعدم ترك فرصة لhفراد ل�ستي�ء  الشاغرة،وضع إطار قانوني لhماكن  -

  .  النص على ضرورة دمج التشريعات والقوانين البناء والتعمير بمفاھيم التنمية المستدامة 

  : الخاتمة

يات غير الشرعية ، ظاھرة متشابكة L يمكن إرجاعھا إلى القصور في إن ظاھرة البنا    
التشريعات وعدم فعاليتھا بل ھناك مجموعة من العوامل  ساھمت في نشأتھا ، سواء القانونية 
أو اLجتماعية ، أو اLقتصادية أو المالية ، فبتضافر ھذه العوامل وتداخلھا تم نشوء ظاھرة 

ذلك للتصدي لھذه الظاھرة ينبغي تكثيف الجھود من قبل الجميع البنايات غير الشرعية ، ل
  .سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات ، حكومية وغير حكومية 

الشرعية في  وھناك مجموعة من التوصيات واLقتراحات للتصدي لظاھرة البنايات غير
  : الجزائر في المجال الحضري، وبموجبه نوجزھا فيما يلي

لمواطنين بخصوص المخاطر المنجرة عن البنايات غير الشرعية التوعية المستمرة  -01
سواء تلك المتعلقة بالصحة العمومية للسكان ، أو اSمراض الفتاكة التي تنتج من جراء 

  .التواجد بمثل ھذه السكنات 
ترسيخ أسلوب التعاون والتشاور والشراكة بين مختلف الفاعلين في قطاع البناء  -02

  .مؤسسات الحكومية أو غير الحكوميةسواء ال. والتعمير 
تفعيل الدور الريادي للقضاء في تطبيق العقوبات الصارمة على مخالفي قوانين البناء  -03

  .والتعمير سواء المواطنين أو الھيئات الممثلة لقطاع البناء والتعمير 
ناء غير تشجيع البحوث والدراسات الجامعية للبحث عن أنماط جديدة لمواجھة مشكلة الب -04

وإدراج اSھداف السكانية في  ،انتشارھانموھا الشرعي واقتراح حلول من شأنھا الحد من 
  .واLجتماعيةاSبحاث اLقتصادية 

ضرورة دمج التشريعات والقوانين البناء والتعمير والتخطيط العمراني بمفاھيم التنمية  -05
  .المستدامة
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التي توصلت إليھا البلدان المختلفة ، وذلك عن اLستفادة من التجارب الدولية الناجحة  -06
طريق إعادة استخدام أراضي اSحياء غير الشرعية والمناطق المتدھورة عمرانيا ذات 
المواقع المتميزة بما يضمن استعادة التكلفة مع مراعاة البعد اLجتماعي والتعويضي العادل 

  .لجميع ساكني ومالكي العقارات بتلك المناطق
عايير قانونية عادلة ومتوازنة بين كافة طبقات المجتمع ل�ستفادة من السكنات وضع م -07

بمختلف صيغھا وصورھا ، حتى يتسنى إقصاء عامل التھميش والشعور بالظلم لدى بعض 
  .Sن ذلك سوف يترتب عنه التشجيع على البنايات غير الشرعية.طائفة المجتمع 

بكافة ا`مكانات المادية والتقنية التي تساعدھا تعزيز دور شرطة العمران ، وتزويدھا  -08
في أداء مھامھا على أحسن وجه، مع ضرورة منحھا سلطة اSمر بوقف اSشغال غير 
المطابقة وھدم البناءات غير المرخصة دون اللجوء إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي في 

  .ذلك
  .المحدودوضع نظام فعال لuعانات الموجھة للعائ�ت ذوي الدخل  -09
تفعيل أدوات تھيئة ا`قليم من أجل تخفيف الضغط على القطاع العقاري بالمدن   -10

والمراكز الحضارية الكبرى وتعزيز التوجه اLستراتيجي نحو اLنتشار المكاني المتوازن 
  .   على كافة إقليم الدولة
    

  :قائمة الھوامش واcحاMت والمراجع 
قرارات التھيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة أنظر لعويجي عبد الله،  -)1

ماجستير ، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 
  .04، ص  2012-2011الحقوق، جامعة باتنة، 

أنظر محمود حميدان قديد ،التخطيط الحضري ودور التشريعات التخطيطية في  - )2
العمرانية، إمارة دبي نموذجا،رسالة ماجستير، كلية ا`دارة  النھوض بعملية التنمية

  .44، ص  2010واLقتصاد، قسم اLقتصاد، اSكاديمية العربية في الدانمرك، 
3)  - voir .Patric Gérard «  .pratique du droit de l urbanisme , Urbanisme 

réglementaire individuel et opérationnel » ,3eedition Edition 
Eyrolles paris , p.82 et suites 

لقد أنبذت غالبية الدول العالم الثالث بسلبية حل الھدم ، وھو ما جعلھا تفكر قدر ا`مكان  - )04
باستبدالھا بأسلوب من أساليب ا`دماج ضمن المحيط العمراني واLجتماعي، عن 
طريق ترقية البنايات غير الشرعية التي تقبل تسوية وضعيتھا، أنظر عزري الزين، 

اء والھدم  في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، كلية إجراءات إصدار قرارات البن
، ص 2005الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ببسكرة، العدد الثالث، 

10.  
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5)- Jacqueline Morand-Deviller; «Droit de l’urbanisme » , 2è édition , 
Dalloz.1994, p128. et Henri Jacquot, francoispriet, «Droit de l 
urbanisme, » 3eme Edition 1998, Dalloz, Delta, p.558 et suit. 

 
من وجھة نظر (أنظر ميلود خيزار، و نبي الرمل ،البناء الفوضوي في الجزائر  - )6 

،ص 2006-2005، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، دفعة )قانونية–
05-06.  

في ميدان التھيئة والتعمير، مذكرة ماجستير في  أنظر زھرة أبرياش، دور البلدية - )07
- 2010فرع إدارة ومالية ، كلية الحقوق ، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، /الحقوق 
  .04، ص  2011

  .08أنظر ميلود خيزار، و نبي الرمل ، المرجع السابق،ص  - )08
التربوية،الجزائر، ديوان اSشغال  ،)العقار الف�حي(ليلى زروقي ،التقنيات العقارية  - )09

  .04، ص 2001
  .09أنظر ميلود خيزار، و نبي الرمل ، المرجع السابق،ص   - )10
رخصة البناء -أنظر د، عمار بوضياف، منازعات التعمير في القانون الجزائري - )11

  . 29، ص  2013والھدم، مجلة الفقه والقانون، المغرب ، العدد الثالث يناير، 
، بناء والھدم في التشريع الجزائريأنظر د، عزري الزين، إجراءات إصدار قرارات ال - )12

مجلة المفكر، العدد الثالث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 
  . 09بسكرة، ص 

، والذي يحدد كيفية تحقيق مطابقة  2008جويلية  20المؤرخ في  08-15قانون رقم  - )13
  .ام إنجازھاالبنايات وإتم

أنظر محمد علي الكحلوت، مخالفة البناء التنظيمية وأثرھا على البيئة العمرانية في  - )14
قطاع غزة، مجلة الجامعة ا`س�مية، سلسلة الدراسات الطبيعية والھندسية ،قسم 

، 103-73: العدد اSول، ص –الھندسة المعمارية، كلية الھندسة المجلد الرابع عشر 
  .88-87،ص  2006يناير، 

أنظر د، عزري الزين، إجراءات إصدار قرارات البناء والھدم في التشريع الجزائري،  - )15
  .11- 10المرجع السابق، ص 

ص�ح الدين عمراني ، السياسة السكنية في الجزائر، مذكرة شھادة الماجستير  أنظر - )16
علم اLجتماع  في الديمغرافيا، كلية العلوم اLجتماعية والعلوم ا`س�مية، قسم

  .100، ص 2009-2008والديمغرافيا ، جامعة باتنة، 
أھمية التشريعات والمعايير التخطيطية في الحفاظ  أنظر محمد أحمد س�م المدحجي، - )17

على البيئة الحضرية، مجلة العلوم والتكنولوجيا ، قسم العمارة، كلية الھندسة، جامعة 
  .04، ص 2010، ) 02(، العدد  15صنعاء، المجلد 
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التخطيط الحضري ودور التشريعات التخطيطية في  أنظر محمود حميدان قديد، - )18
  .17النھوض بعملية التنمية العمرانية، إمارة دبي نموذجا، المرجع السابق، ص 

، الخلدونية الجزائر أنظر عجة الجي�لي، أزمة العقار الف�حي ومقترحات تسويتھا،دار - )19
  .29، ص 2005طبعة 

–من وجھة نظر ( أنظر ميلود خيزار، و نبي الرمل ،البناء الفوضوي في الجزائر  -)20
  .13، المرجع السابق ، ص )قانونية

وقد فشل ھذا النظام بسبب وجود اLزدواجية في تنظيم المزارع المسيرة ذاتيا ، بوجود  - )21
قد كرس مدير معين من طرف الوصاية إلى جانب أجھزة مزارع التسيير الذاتي ف

التبعية البيروقراطية لجھة الوصاية، وأفقد أجھزة التسيير بالمزارع حرية المبادرة 
وسرعة اتخاذ القرار وبالتالي فشل ھذا النظام وانخفضت مردودية المزارع المسيرة 

أنظر ميلود . ذاتيا بشكل كبير، اSمر الذي دفع بالدولة للبحث عن نظام أخر كبديل
، )قانونية–من وجھة نظر ( البناء الفوضوي في الجزائر  خيزار، و نبي الرمل،

  .16المرجع السابق، ص 
وفي سبيل تحقيق ھذه اSھداف تم إنشاء صندوق الثورة الزراعية بموجب نفس اSمر  - )22

لتدمج فيه اSراضي الف�حية التابعة لhم�ك الوطنية أليا، في حين يتم  71-73
ج أجزاء معينة من الملكيات الخاصة، فمبدأ اSرض اLعتماد على أداة التأميم `دما

لمن يخدمھا يرتبط مباشرة باLستغ�ل الشخصي المباشر للعقار الف�حي، وعلى ھذا 
بل    اSساس تكون الحيازة غير كافية، حسب ھذا المبدأ للمحافظة على حق الملكية،

لhرض أو التغيب عنھا L بد من ممارسة فعلية، فا`ھمال المتعمد من المال اSصلي 
ينجز عنه سقوط حق الملكية، كما تسقط الملكية في حال تأميم الجزء الفائض عن 

أنظر عجة الجي�لي، أزمة العقار الف�حي  .قدرات المالك اSصلي وحاجته
  .49ص  ومقترحات تسويتھا، المرجع السابق،

  .50نفس المرجع السابق،ص - )23
–من وجھة نظر ( البناء الفوضوي في الجزائر  الرمل،أنظر ميلود خيزار، و نبي  - )24

  .60، المرجع السابق ، ص)قانونية
-85، الموافق عليه بالمرسوم رقم 1985، 34عدد –مستخرج من الجريدة الرسمية  - )25

-12- 01المؤرخ في  29-90، ألغي بالقانون رقم 1985-11- 12المؤرخ في  -08
  .المتعلق بالتھيئة والتعمير 1990

إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية، دار  أنظر عبد الحفيظ بن عبيدة،: )19(
  .24، ص2004الھومة، الجزائر، 

ص  أنظر عجة الجي�لي ، أزمة العقار الف�حي ومقترحات تسويتھا، المرجع السابق، - )26 
122.  

–من وجھة نظر (  أنظر ميلود خيزار، و نبي الرمل ،البناء الفوضوي في الجزائر - )27
  .   18المرجع السابق، ص  ،)قانونية
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نعني باSراضي الوقفية، تلك اSم�ك الوقفية التي لم تدمج في صندوق الثورة  - )28 
أنظر ميلود خيزار،  .للزراعةالزراعية، حتى ولو كانت أراضي زراعية أو صالحة 

المرجع  ،)نونيةقا–من وجھة نظر ( و نبي الرمل ،البناء الفوضوي في الجزائر 
وأيضا أنظر عجة الجي�لي ، أزمة العقار الف�حي ومقترحات .21السابق، ص 

  .205و ص .59تسويتھا، المرجع السابق،ص 
كصنف خاص من  23في مادته  1990-11- 18المؤرخ في  25-90صنفھا قانون رقم  - )29

نه إلى قانون م 32منه، وأحالت المادة  31اSم�ك العقارية ، فيما عرفتھا المادة 
والمتعلق  1991-  04- 27الصادر بتاريخ  10-91خاص لتنظيمھا، وھو القانون 

  .بالوقف
أنظر قدوجبشير،النظام القانوني للملكية العقارية من خ�ل النصوص الصادرة من سنة  - )30

، ص 2002الديوان الوطني لhشغال التربوية، الطبعة الثانية،  ،2000إلى  1962
641.  

  .643المرجع السابق ، ص نفس  - )31
 06المؤرخ في  ،7216العددالسنة الثالثة والعشرون،  أنظر جريدة الخبر الجزائرية، - )32

  .  06، ص 2013أكتوبر 
أنظر محمود الھادي لعروق، التھيئة والتعمير في ص�حيات الجماعات المحلية،  - )33 

ملتقى حول تسيير الجماعات المحلية، منظم من قبل مخبر المغرب الكبير ل�قتصاد 
  . 37، ص  2008جانفي  10-09والمجتمع ،  

مرجع عبد الحفيظ بن عبيدة،إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية، ال أنظر - )34
  .22السابق،ص 

يعرف المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير، ھو عبارة عن أداة للتخطيط المجالي  - )35
والتسيير الحضري، تحدد فيه التوجھات العامة واSساسية للتھيئة العمرانية ويشمل 
عدة بلديات، ويتجسد ھذا المخطط في نظام يصحبه تقرير توجيھي، ويحدد فيه 

hراضي على مجموع تراب البلديات، توسع، كما يحدد توسع التخصيص العام ل
المباني السكنية وأيضا مناطق التدخل في اSنسجة الحضرية والمناطق الواجب 

أنظر بن زكري راضية،اnليات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة،  .حمايتھا
الحقوق، جامعة كلية  مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون عقاري،

  .278،ص 2010-2009باتنة، 
يعرف مخطط شغل اSراضي، بأنه اSداة الثانية للتعمير، يحدد بصفة دقيقة حدود  - )36

استعمال اSرض والبناء، ويشمل في أغلب اSحيان تراب بلدية كامل في إطار 
طط إحترام القواعد التي ضبطھا المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير، كما يحدد مخ

شغل اSراضي القطاعات المعنية بالشكل الحضري، فيعين القيمة الدنيا والقصوى من 
البناء المسموح به، وأنماط البنايات المسموح بھا واستعماLتھا، كما يقوم بضبط 
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القواعد المتعلقة بالمظھر الخارجي للبنايات، أنظرحمدي عمر باشا، حماية الملكية 
  . 100، ص 2004ار الھومة، الجزائر، د العقارية الخاصة،

أنظر محمود الھادي لعروق، التھيئة والتعمير في ص�حيات الجماعات المحلية، ملتقى  - )37
حول تسيير الجماعات المحلية، منظم من قبل مخبر المغرب الكبير ل�قتصاد 

  .  37، ص  2008جانفي  10-09والمجتمع ،  
في عام  اسات التخطيط والسكانطني لدرأكدت الدراسات التي قام بھا المركز الو - )38

بالمائة  0.2، أن نسبة التأطير الفني والتقني في البلديات الجزائرية تمثل 2000
لمھندسي الدولة في التخصصات التقنية والفنية،  0.5بالنسبة للمھندسين المعماريين، و

بالمائة للبياطرة، محمود الھادي لعروق، التھيئة والتعمير في ص�حيات  0.1و
  الجماعات المحلية، المرجع السابق، ص 

  .2007-09-03دحو ولد قابلية ، جريدة الخبر، مؤرخ في  - )39
مقابلة شخصيةمع السيد صحراوي عبد المومن، رئيس سابق لمصلحة البناء  - )40

- 13بتاريخ  2011إلى - 2002واLحتياطات العقارية ببلدية أوLد إبراھيم لسنوات 
10-2013.  

الجزائر، دار الھومة الجزائر، الطبعة الملكية والنظام العقاري في  أنظر عمار علوي، - )41
  .95ص  ،2009الخامسة، 

المرجع السابق، ص  أنظر عجة الجي�لي، أزمة العقار الف�حي ومقترحات تسويتھا، - )42
23.  

يه العقاري، دراسة وصفية أنظر شامة سماعين، النظام القانون الجزائري للتوج - )43
  .21، الجزائر، ص، دار الھومة،  بوزريعة2004، طبعة تحليلية

  .39نفس المرجع السابق ، ص  - )44
  . 21السياسة السكنية في الجزائر، المرجع السابق ، ص  ص�ح الدين عمراني، أنظر - )45

مع السيد صحراوي عبد المومن ، رئيس سابق لمصلحة البناء  مقابلة شخصية - )46
- 13بتاريخ  2011إلى - 2002واLحتياطات العقارية ببلدية أوLد إبراھيم لسنوات 

10-2013.  
مكلف بتسيير مصلحة البناء واLحتياطات  ،مع السيد كدروسي الطيب مقابلة شخصية - )47

  .2013-10-14إلى غاية يومنا ھذا، بتاريخ  2012العقارية ببلدية أوLد إبراھيم من 
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